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 (هـ1438لعام  29قرار رقم )

 الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية عتراضلجنة الامن الصادر 

 )أ(ة شركالمقدم من المكلف/  عتراضبشأن الا

 (8/38رقم )ب

 م2008م حتى 2005اع للأعوام من على الربط الزكوي وضريبة الاستقط

 

 

 -والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الحمد لله 

 عتراضالزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الا عتراضهـ اجتمعت لجنة الا27/12/1438الموافق  الاثنينفي يوم  

طلاع على ، وبعد الام2008م حتى 2005للأعوام من  ة الاستقطاعضريبيالزكوي وعلى الربط  )أ(ة شركالمقدم من المكلف/ 

هـ وعلى ما ورد بالمذكرات 23/2/1438وتاريخ  5824/16/1438رقم  عتراضلدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الا عتراضملف الا

سعادة التي حضرها عن الهيئة بموجب خطاب  هـ22/5/1438بتاريخ ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة  لحاقية وعلى ماالإ

المصادق وحضر عن المكلف بموجب الخطاب ....... .و....... .هـ كل من3/5/1438وتاريخ  13516/16/1438الهيئة رقم مدير عام 

 ........ ةه من الغرفة التجارية الصناعية بجدعلي

 على النحو التالي: عتراضفقد قررت اللجنة الفصل في الا

 الناحية الشكلية: :أولًا 

 وجهة نظر الهيئة: –أ 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا اجاءت نصً فيما يلي وجهة نظر الهيئة كما 

هـ واعترض المكلف على الربط بخطابه 9/10/1437وتاريخ 18048/16/1437أخطرت الهيئة المكلف بالربط بخطابها رقم"

خلال الموعد النظامي إلا أنه غير مقبول من  عتراضورغم تقديم الاهـ، 2/12/1437وتاريخ 59452/16/1437الوارد للهيئة برقم 

  ".نيابة  عن المكلف عتراضالايخوله ب الم يقدم تفويض   عتراضالناحية الشكلية وذلك لأن مقدم الا

في بند عمولة وكيل محملة بالزيادة وبند ضريبة الاستقطاع على أقساط إعادة  شكلا   عتراضكما دفعت الهيئة بعدم قبول الا

على هذين البندين كما  عتراضلم يتضمن الا عتراضالاول والذي صدر بموجبة الربط المعدل محل الا عتراضالا لأن التأمين وذلك

 ن الربط المعدل لم يتطرق لهما.أ

 وجهة نظر المكلف: –ب 

 المشار إليه أعلاه: الاولى المذكرة الالحاقيةفي  افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

 :إيضاح الآتي" في ذلك نود 

قد قامت  عتراض،)ش م ب م( محل الا)أ( ة شركتخذتها الهيئة تجاه االتحصيل التي و الربطو أن كافة إجراءات الفحص-1

 .)ب(ة شركبتنفيذها بمواجهة ال

ا أساس  منسوبيها الذين قدموا المستندات التي اتخذتها الهيئة و )ب(ة شركا من خلال المستندي  )أ( ة شركقامت الهيئة بفحص 

 للربط. 
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كما هو ثابت  -الرمز البريدي و رقم صندوق البريد –)ب( ة شركعلى نفس عنوان المراسلة لل)أ( ة شركقامت الهيئة بمخاطبة 

 المرفقة بهذه المذكرة.و تينشركبالربوط الصادرة من الهيئة عن ال

ة شركمت التسوية بعرفة الهيئة على حسابات التو من حساباتهاو )ب(ة شركبمعرفة ال)أ( ة شركتمت إجراءات السداد بما يخص 

 .عتراضمحل الا

، فمن باب أولى أن )أ(ة شركات المتعلقة بعتراضلا يخول للمفوض إجراء الا)ب( ة شركفإذا كان التفويض الصادر من ال

 )ب(ة شركطريق العن  عتراضة محل الاشركالتحصيل التي قامت بها الهيئة في مواجهة الو الربطو تكون جميع إجراءات الفحص

هـ من المادة السادسة عشر /7فإذا حصنت الهيئة إجراءاتها النظامية بأحكام الفقرة  ،لتنفيذها في مواجهة غير ذي صفة ؛باطلة

أحكام الفقرة د من المادة السابعة عشر من نظام ، والمتعلقة بالمسؤولية التضامنيةو من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي

التي نصت على و بشأن الإبلاغ النظامي ،هـ22/1/1435تاريخ و 1الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/المرافعات 

مدير الفرع أو من ينوب  إلىغ يلبيوجه الت –ع أو وكيل في المملكة المؤسسات الأجنبية التي لها فرو اتشركأنه ما يتعلق بال

 .عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه

 .عتراضالأحكام هي ما نبني عليه دفوعنا فيما يتعلق بالجانب الشكلي من هذا الا فإن نفس تلك

ة شركا لانتفاء جميع شروط اعتبار النظر  ، وهـ12/01/1437تاريخ و 2194أنه تطبيقا للقرار رقم  إلىسبق الإشارة  -2

فلم يعد هنا أي كيان مادي أو معنوي ( )بة شركال )أ( إلىة شركذلك بعد نقل المحفظة التأمينية من ، ومقيمة وفقا للقرار

 .لها محل خارج حدود المملكة، وا في حكم الجهات غير المقيمةبالتالي أصبحت نظام  ، وفي المملكة )أ( ة شركل

التي تنص على التبليغ عن طريق وزارة و من نظام المرافعات الشرعية ةوطبقا للفقرة د من المادة التاسعة عشر

 .بالطرق الدبلوماسية إذا كان مكان إقامة الموجه له التبيلغ خارج المملكةالخارجية لتوصيلها 

ة شركبالتالي فإن ما يجب على الهيئة هو إعادة كل الإجراءات النظامية عن طريق وزارة الخارجية للتنفيذ في مواجهة الو

رغم ذلك ، وة مقيمةشركي اعتبرت بها الوفقا لأحكام النظام السابقة الذكر، أو إيضاح الأسس النظامية الت عتراضالمحل الا

في  )أ(ة شركلتأكد الهيئة من عدم وجود أي كيان مادي أو معنوي ل)ب( ة شركفلم تتم تلك الإجراءات إلا عن طريق ال

 المملكة.

تاريخ و 1المرسوم الملكي الكريم رقم م/تنص المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية الصادر ب -3

يحكم  جراء، ولاأو شابه عيب تخلف بسبب الغرض من الإ ،على أنه يكون الإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه ،هـ22/1/1435

 بالبطلان برغم النص عليه إذا تحققت الغاية من الإجراء.

نفيد أنه مع وجود نص نظامي بمسؤولية المشتري التضامنية عن التزامات البائع مع عدم وجود نص نظامي يقضي و

طلان قيام المفوض عن المشتري بالقيام بالإجراءات النظامية نيابة عن البائع إذا كان المشتري مسؤولا مسؤولية تضامنية بب

بالمثل فإن  عتراض،ة محل الاشركبالتالي فإنه إذا كان الغرض من إجراء الهيئة تحقق في مواجهة ال، وعن جميع التزامات البائع

ها على ربوط اتخذت كافة الإجراءات النظامية في مواجهتها اعتراضبالتفويض تحقق بنفس الكيفية ب )ب(الغرض من إجراء 

 عتراض.ة محل الاشرككمسؤول عن التزامات ال

ا في كل فعلي   )أ(ة شركم( قد حلت محل 1/1/2009في تاريخ نقل المحفظة ))ب( ة شركطبقا لواقع الحال فإن ال -4

نشطة السابقة التي قامت بها حتى التمثيل أمام جميع الجهات باعتبارها مسؤولة عن جميع الأو العنوانو بداية من المقر شيء

 .ة في المملكةشركأثر بعد انتهاء أعمال الو لها امتدادو ،)أ(ة شرك
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لائحته و هـ2/6/1424تاريخ و 32ا لأحكام نظام التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/طبق   -5

نشطة ينظمان قواعد عملها في أداء الأو ات التأمين في المملكةشركإجراءات تأسيس و التنفيذية اللذان يحددان شروط

نشاط في المملكة أن يكون لها أي  عتراضة البحرينية محل الاشركفإنه يحظر على ال ،الخدمات الأخرى المرتبطة بهاو التأمينية

 .بعد صدور النظام

عتراض يخول الحق في القيام بكافة الإجراءات النظامية بما في ذلك الا)ب( ة شركم فإن التفويض الصادر عن المن كل ما تقد

 على غير أساس." عتراضيصبح دفع الهيئة بالبطلان الشكلي للاو حضور الجلساتو

 رأي اللجنة:  -ج

نه بانتقال المحفظة أترى اللجنة  عتراضملف الا إلىوبرجوع اللجنة  ،والمكلف بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الهيئة   

ة الجديدة قد حلت محل المكلف في كافة شرك( تكون البة الجديدة )شركال إلى( البحرين )أ(ة شركالتأمينية من المكلف )

ة التفويض ن اللجنة ترى صحإفمام الهيئة واللجان عن تمثيل المكلف وبالتالي أالتزاماته الزكوية والضريبية وهي المسئولة 

، كما ترى اللجنة ان إعادة الربط بمثابة ربط جراءات النظامية لتمثيل المكلفلممثلها للقيام بكافة الإ)ب( ة شركالصادر من ال

من الناحية الشكلية لتقديمة خلال المدة  عتراضوعليه ترى اللجنة قبول الا على بنوده كافة، عتراضجديد يحق للمكلف الا

  ومن ذي صفة. االنظامية مسبب  

 : الناحية الموضوعية:اثانيً 

  المكلف على ما يلي: اعتراضينحصر  

 الربط على المكلف بموجب نتائج القوائم المالية المجمعة الصادرة من البحرين. -1

 محملة بالزيادة. وكيلعمولة  -2

 ضريبة الاستقطاع على أقساط إعادة التأمين. -3

  المكلف والهيئة ورأي اللجنة:وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من 

 الربط على المكلف بموجب نتائج القوائم المالية المجمعة الصادرة من البحرين. -1

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

 ،عن صافي الربح المحلي حسب المعادلة العالمي عوض  قامت الهيئة بتعديل نتيجة الحسابات باعتماد صافي الربح ا"

على أساس اعتبار أن مركز الإدارة الرئيسي بالمملكة العربية  ،هـ12/01/1437وتاريخ  2194القرار الوزاري رقم  إلى اوذلك استناد  

المرفق به الربط المعدل أن المصلحة قد جاء في خطاب الهيئة المشار إليه ، وللقرار الوزاري المشار إليه أعلاه االسعودية تطبيق  

ة فرع شركإما القبول بذلك أو اعتبار ال ،ة أمام خيارين أولهما القبول بتطبيق المحاسبة الزكوية على الربح العالميشركتضع ال

لاستقطاع ضريبة او من اللائحة التنفيذية على أساس ضريبة الدخل الربح المحلي 15ة بحرينية تحاسب ضريبيا وفقا للمادة شركل

 ة أن الخيارين غير مقبولين للأسباب التالية:شركترى ال، واء(شركة للشركة )أوفرع الشركعلى الربح الموزع من ال

ات التأمين بغرض شركله كمطلب من  االذي أوضحت الهيئة أنه تمت المحاسبة تطبيق  و أن القرار الوزاري المشار إليه -1

العربية السعودية بشكل  ات من خلال ممارسة العمل بالمملكةشركتي تقوم بها تلك الات التأمين على الأعمال الشركمحاسبة 

هذا هو الغرض الأساسي للقرار ، وتحققت في فيها عتراضة خلال سنوات الاشركخصوصا إذا كانت معظم إيرادات ال ،أساسي

لا أن تنسحب تلك المحاسبة على باقي العربية السعودية  ات عن أعمالها في بالمملكةشركالوزاري أن تتم محاسبة تلك ال

، ة عن أعمالها خارج المملكة يناقض غرض القرار الوزاري المشار إليهشركأن محاسبة ال، والأنشطة التي تحققت خارج المملكة

 .ليس الربح العالميو بالتالي فما يجب المحاسبة عنه هو الربح المحليو
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ة بحرينية على الربح شركخطابها المذكور بالمحاسبة الضريبية كفرع لأن الخيار الثاني الذي عرضته المصلحة في  -2

اء شركلائحته التنفيذية لأن الو فإن ذلك يخالف أحكام النظام الضريبي الاستقطاع،من ثم إخضاع توزيعات الربح لضريبة و المحلي

 :ة البحرينية همشركفي ال

 %97لأنظمة المملكة بنسبة اؤسسة وفق  ة سعودية مقيمة مشرك – )و(ة شرك .أ

 % 3بنسبة  مشخص سعودي الجنسية مقي – ......السيد /  .ب

إذا تمت من الفرع ، ومقيم إلىة بالبحرين فهي من غير مقيم شركاء إذا تمت من الشركال إلىبالتالي فإن التوزيعات و

عليه فإن تطبيق الهيئة المذكور في ، والحالتين لا تخضع لضريبة الاستقطاع اهي في كلتو مقيم إلىبالمملكة فهي من مقيم 

 .خطابها غير صحيح من الناحية النظامية

صافي الربح المحلي وليس العالمي في المحاسبة الزكوية عن الأعمال التي تمت  اة تطلب اعتماد  شركعليه فإن الو

 انيات العالمية وتعديل الربط به."لصافي الأرباح العالمية الواردة في الميز اوليس طبق   ،داخل المملكة العربية السعودية

 ه.اعتراضلحاقية لم تخرج عما سبق وقدمه في إكما قدم المكلف مذكرة 

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا اكما جاءت نصً  الهيئةفيما يلي وجهة نظر 

هـ 12/7/1432( وتاريخ 2194بموجب ضوابط القرار الوزاري رقم ) عتراضتمت محاسبة المكلف للأعوام محل الا - "

وذلك لتحديد بلد الإقامة ومنه  ،( من نظام ضريبة الدخل3ة المنصوص عليها في المادة )خاص بتفسير مفهوم الإدارة الرئيسال

يتم تحديد نوع المكلف هل هو مقيم في المملكة أم منشأة دائمة لغير مقيم ويعمل في المملكة وذلك لغرض تحديد التزامه 

بناء   -والقول بأن القرار يخص الأمور الضريبية غير صحيح  ،اءشركهل هو التزام ضريبي أم زكوي حسب كيانه القانوني وجنسية ال

وحيث توفر الشرط الأول والثالث من شروط القرار الوزاري المشار إليه  ،حيث استوفت شروط الإقامة بالمملكة -على ماذكر 

لما تم  اة الأموال وفق  شركمن القرار المذكور والذي نص على )إذا أصبحت  اوبالتالي طبقت الهيئة بحق المكلف البند ثاني   ،أعلاه

( مقيمة في المملكة فإنها تخضع لجميع الأحكام والمتطلبات النظامية المطبقة على كافة )أولا  تعريفه في الفقرة السابقة 

ات الأموال المقيمة ويتعين عليها التصريح بإقراراتها السنوية عن الدخل المتحقق لها من عملياتها وعمليات فروعها داخل شرك

 .المملكة وخارجها(

تطبيق المادة  إلىهـ يعني الانتقال 12/7/1432( وتاريخ 2194ر الوزاري رقم )إن عدم قبول المكلف تطبيق ضوابط القرا -

ة البحرينية العاملة بالمملكة منشأة دائمة لغير مقيم وإخضاع شركعتبار فروع الا( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ب15)

خارج المملكة العربية السعودية لضريبة  إلىوع صافي دخلها المعّدل بالكامل لضريبة الدخل وإخضاع أي مدفوعات من الفر

 ".الاستقطاع

 رأي اللجنة:  -ج

وما ورد في المذكرات الإلحاقية بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، 

للأسباب  القوائم المالية المجمعةالربط على المكلف بموجب نتائج المكلف على  اعتراضتبين أن محل الخلاف يتمثل في 

 المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

ن المكلف أتبين للجنة ، لحاقيةالمذكرات الإ إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا للربط الزكوي الضريبيوبرجوع اللجنة 

 اعتراض رفض ترى اللجنة هـ12/7/1432( وتاريخ 2194القرار الوزاري رقم ) إلى اواستناد   امقيم  استوفى الشروط اللازمة لكونه 

 المكلف على هذا البند. 
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 محملة بالزيادة. وكيلعمولة  -2

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

الوعاء الزكوي كفرق عمولات وكلاء التأمين الزائدة عن  إلى"قامت الهيئة بإضافة بند عمولة وكيل محملة بالزيادة 

كذلك حسب أحكام الفقرة الثامنة من المادة و الصناعةو ( حسب قرار معالي وزير التجارة%3هي )و االنسبة المسموح بها نظام  

 .ات التأمينشركالضريبي المتعلقة بالمصاريف غير جائزة الحسم من الوعاء الضريبي لالعاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام 

حسب القوائم المالية فإن العمولات المدفوعة لم و و في هذا الصدد نود أن نوضح أنه حسب المستندات المقدمة للهيئة

الوكيل  إلىلعمولات المشار إليها دفعت كذلك فإن تلك ا، وتجاوز النسبة المسموح بها حسب المصرح عنه بالقوائم المالية

ة المذكورة التي شركهذه العمولات دخلت ضمن إيرادات ال، و.....لدى الهيئة بالملف رقم  االتي تتم محاسبتها زكوي  و شركة)ج(

ة شركللأن إخضاع تلك العمولات مرة أخرى بعدم حسمها من الوعاء الزكوي ، ودفعت عنها الزكاة الشرعيةو حوسبت عنها زكويا

 .متفق عليه –سلم بالحديث الشريف "لا ثني في الصدقة" و هو ثني في الصدقة نهى عنه رسول الله صلى الله عليه

مؤيدة و من ناحية أخرى فإن تلك العمولات تعد من المصروفات واجبة الحسم زكويا لأنها مصروفات حقيقية لازمة للنشاطو

 .على الربح الخاضع للزكاة اواجب   اهي تعد تكليف  ، وبمستندات ثبوتية

اعتماد حسم مبالغ عمولة الوكيل المحملة بالزيادة من الوعاء الزكوي و ة تطلب تعديل الربطشركبناء  على ما تقدم فإن ال

 ".ةشركالمعدل لل

 ه.اعتراضكما قدم المكلف مذكرة الحاقية لم تخرج عما سبق وقدمه في 

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا االهيئة كما جاءت نصً فيما يلي وجهة نظر 

 ه أي بيانات أو مستندات تدعم طلبه حتى يمكن دراستها."اعتراض" المكلف لم يقدم رفق 

 رأي اللجنة:  -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية 

محملة بالزيادة للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى  وكيلالمكلف على عمولة  اعتراضمحل الخلاف يتمثل في  تبين أن

 الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

ن أتبين للجنة ، المذكرات الالحاقية إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الاللربط الزكوي الضريبي وبرجوع اللجنة 

الخلاف مستندي ولم يقدم المكلف المستندات الداعمة لوجهه نظره حيال هذا البند بالرغم من طلب اللجنة له بتقديم أي 

 .المكلف على هذا البند اعتراضوعليه ترى اللجنة رفض  حضور جلسة المناقشةلدعوة المستندات داعمة في خطاب 

 التأمين.ضريبة الاستقطاع على أقساط إعادة  -3

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

"قامت الهيئة باحتساب فروق ضريبة الاستقطاع المفروضة على أقساط إعادة التأمين المدفوعة لمعيدي التأمين غير 

 ة.شركللالمقيمين على إجمالي أقساط إعادة التأمين المدفوعة لمعيدي التأمين غير المقيمين من واقع الحسابات العالمية 

 إلى:و تنقسم الفروق التي نعترض عليها 
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ناتجة من احتساب الاستقطاع على أرقام لا تطابق أقساط إعادة التأمين المحلي لدى جهات غير مقيمة بواقع فروق  -1

 (.ريالا   579,481)

ليس الصافي المدفوع حسب و فروق استقطاع ناتجة عن استقطاع الضريبة على أساس إجمالي أقساط إعادة التأمين -2

بواقع  ،ات مقيمة بدول عقدت معها المملكة اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبيشركالناتجة عن إعادة تأمين لدى و النظام،نصوص 

 (. ريالا   15,508,252باقي فروق الاستقطاع )

 :التأمين المحلي فبيانها كما يلي و فيما يتعلق بفروق إعادة

 

 الفروق حسب الربط المعدل

  

 الفروق المسدد ضريبة الاستقطاع أقساط إعادة التأمين العام

2005 176,772,537 8,838,627 3,822,239 5,016,388 

2006 258,602,172 12,930,109 2,547,785 10,382,324 

2007 203,485,692 10,174,285 9,736,371 437,914 

2008 145,156,431 7,257,822 7,006,713 251,109 

 

784,016,832 39,200,842 23,113,108 16,087,734 

     الفروق حسب الأرقام الصحيحة    

 الفروق المسدد ضريبة الاستقطاع أقساط إعادة التأمين العام

2005 171,472,930 8,573,647 3,822,239 4,751,408 

2006 257,347,642 12,867,382 2,547,785 10,319,597 

2007 198,450,200 9,922,510 9,736,371 186,139 

2008 145,156,431 7,257,822 7,006,713 251,109 

 

772,427,203 38,621,360 23,113,108 15,508,252 

   

 579,481 فرق الأقساط المحلية

ات مقيمة بدول عقد معها شركالفروق على إعادة تأمين لدى و أما بشأن فروق إجمالي الأقساط عن صافي الأقساط

 :ما يلي إلىفنشير  ،اتفاقيات

 :النظامية الواردة في النظام الضريبيبالنسبة للأحكام 

 -:( من النظام الضريبي في الفقرة )أ( منها على الآتي68فقد نصت المادة )
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وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير  ،أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ايجب على كل مقيم سواء  كان مكلف  "

ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ  اممن يدفعون مبلغ   ،وعلى الشخص الطبيعي ،مقيم

 .....المدفوع

 .................في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي

 -:( على الآتيكما نصت الفقرة )هـ

 ...........غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقاَ لأحكام هذه المادة إلى" إذا دفع مبلغ 

 -:)و( على الآتي ونصت الفقرة

 ،غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة إلى ا" إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسدد  

 ..............وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل

 -:وكذلك نص الفقرة )ز( منها التي نصت على الآتي

 ...............ن مبلغ مدفوع لمكلف" إذا استقطعت الضريبة ع

فقد نصت  ،الستينو ( من المادة الثالثة7( , )4( , )2ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للنظام في الفقرات ) إلىبالإضافة 

 :تيعلى الآ

 .........المبالغ المدفوعة مقابل عقود خدمات الإدارة :يقصد بأتعاب الإدارة -2

أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو  :ذاكر طيران أو شحن جوي أو بحرييقصد بالدفعات مقابل ت -4

 .................بحري مدفوعة في المملكة

 ............أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة :يقصد بأي دفعات أخرى -7

مسدد للجهة الأجنبية على خضوع المبلغ المدفوع )الومما تقدم يتضح أن جميع النصوص النظامية السابقة تصر وتؤكد 

وهذا يعني أن العبرة في الخضوع لضريبة الاستقطاع هو المبلغ المدفوع والمحول للجهة الأجنبية وهو  ،( للضريبةغير المقيمة

 .ة المبينة أعلاهفي الحقيقة المبلغ الفعلي الذي استفادت به تلك الجهة والذي يجب أن يخضع للضريبة حسب النصوص النظامي

 -:( من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي على الآتي63( من المادة )1للفقرة أعلاه فلقد نصت الفقرة ) انقيض  و

وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ  ،يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة"

 .للأسعار الآتية............. اوفق  

 -:( من نفس المادة على الآتي8وكذلك نصت الفقرة )

( من هذه المادة على كامل المبلغ المدفوع لغير 1" تفرض ضريبة الاستقطاع حسب النسب المحددة في الفقرة )

 المقيم بغض النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل."

( من اللائحة التنفيذية 63( من المادة )8و 1ن الأخيرتين ــ )وعدم اتساق بين الفقرتي اومما تقدم يتبين أن هناك تناقض   

واضحة في أن ما يخضع لضريبة الاستقطاع هو و للنظام الضريبي ــ وباقي النصوص النظامية التي سبقتها وهى نصوص صريحة

 .المبلغ المدفوع )المحول للجهة الأجنبية( بموجب النظام الضريبي

التي أكدت على خضوع المبلغ المدفوع للضريبة على نشاط إعادة التأمين فيما  وبتطبيق أحكام النصوص النظامية

نجد أن المبلغ الصافي المدفوع لهذه  ،ات إعادة التأمين الأجنبية غير المقيمةشركيتعلق بأقساط إعادة التأمين المدفوعة ل
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مع الأخذ في الاعتبار أن المبلغ المحسوم  ذلك ،ات هو الذي يخضع للضريبة حسب النصوص النظامية المشار إليها أعلاهشركال

كذلك ، وات التأمين المقيمةشركمن القيمة الإجمالية لأقساط إعادة الأمين يتمثل في العمولات المخصومة بمعرفة 

 ا.أو ضريبي   اوالتي تدخل ضمن إيراداتها وتتم المحاسبة عليها زكوي   ،المطالبات الخاصة بوثائق التأمين

أنه في كل الأحوال فإن نصوص النظام الضريبي هي الواجبة النفاذ وأن ما يرد في اللائحة  إلىير وفي هذا الصدد نش

وهذا ما تؤكده المادة  ،يضعها موضع التنفيذ، ومواد النظام الضريبيو يوضح نصوصو التنفيذية للنظام الضريبي يجب أن يفسر

 -:والتي نصت على الآتي هـ27/08/1412( وتاريخ 90( من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )أ/20)

" لا تفرض الضرائب أو الرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء 

 موجب النظام." منها إلا ب

ويؤكد النص الأخير على أن فرض أو تعديل أو تعديل أو إلغاء أو الإعفاء من أي ضريبة لا يجب أن يتم إلا بموجب النظام 

مما يبين بشكل حاسم أن النصوص النظامية في النظام الضريبي هي  ،الذي يصدر بشأنها وهو النظام الضريبي في هذه الحالة

ن محل الفصل في حالة التناقض وعدم الاتساق بينها وبين أحد النصوص في اللائحة التنفيذية للنظام المعتبرة وهى التي تكو

 .الضريبي

لنصوص النظام الضريبي هو المبلغ المدفوع المحول  اوخلاصة القول فإن ما يجب أن يخضع لضريبة الاستقطاع وفق  

ق النصوص المشار إليها في اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي , وكذلك وف ،ات إعادة التأمين مقابل نشاط إعادة التأمينشركل

( في اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي فإن ( من اللائحة63( من المادة )8(,)1ن )ان لهذا الحكم )الفقرتان المناقضاأما النص

  .سي للحكم المشار إليها( من النظام الأسا20الأولى بالتطبيق هو نصوص النظام الضريبي حسب ما أكدته المادة )

أما فيما باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي عقدتها المملكة فباستطلاع النصوص المتعلقة بالموضوع في 

اتفاقية نافذة( نجد أن جميع الاتفاقيات الضريبية تنص على  35الاتفاقيات الضريبية التي أبرمتها المصلحة مع الدول الأخرى )عدد 

على معالجة نشاط  ا لم تنص صراحةلنشاط التأمين في ظل أحكام كل اتفاقية وأن جميع هذه الاتفاقيات أيض   معالجة مستقلة

وفيما عدا ذلك فإن  ،كذلك فيما يتعلق بالاتفاقية مع جمهورية أوزبكستانو باستثناء الاتفاقية مع فرنسا، إعادة التأمين

 صراحة على المعالجة التي تقرها الاتفاقية لنشاط إعادة التأمين. الاتفاقيات تنص على معالجة نشاط التأمين دون النص 

 :تيالآ إلىوفي هذا الصدد فإننا نشير 

من الناحية الإجرائية والفنية عن نشاط التأمين فكل منهما له تكييفه النظامي  اأن نشاط إعادة التأمين يختلف تمام  

ات التأمين التعاوني ولائحته شركحيث فرق كل من نظام مراقبة  ول بها في المملكة في هذا الشأنللأنظمة المعم اوفق  

الترخيص للعمل في هذا النشاط الأخير يتطلب مضاعفة رأس المال كما  حيث إنالتنفيذية بين نشاطي التأمين وإعادة التأمين 

 .التأمينات شركأن أعمال إعادة التأمين الصرفة تتطلب رأس مال مضاعف بشكل جوهري عن رؤوس أموال 

  :منها على الآتي 2في الفقرة  ة الرابعة من اللائحة التنفيذيةنصت الماد

عادة التأمين من خلال وكيل له بمثابة منشأة دائمة لغير إيعد المكان الذي يمارس فيه غير المقيم نشاط التأمين و/أو 

 .المقيم حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود عن غير المقيم

 .التالي فقد تمت التفرقة بين نشاطي التأمين وإعادة التأمين بموجب النص النظامي أعلاهوب

وإنما  باكستان(إعادة التأمين )عدا الاتفاقية مع جمهورية اوز إلىلم تتم الإشارة في أي من الاتفاقيات المبرمة 

التأمين أو إعادة التأمين ومن المسلم به أن أحكام اقتصرت على التأمين فقط باستثناء الاتفاقية مع فرنسا والتي لم يذكر بها 
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وأن  ق على تلك البنود فقط دون غيرهاهذه الاتفاقيات المتعلقة ببنود الدخل المشار إليها بكل اتفاقية هي أحكام خاصة تطب

 .مينماعدا ذلك يطبق علية الأحكام العامة بالاتفاقية ومنها الدخل الناتج لغير المقيم من نشاط إعادة التأ

 .فيما يخص الاتفاقية مع تونس فإن النص يخص الدخل المتحقق من نشاط التأمين ولم يذكر نشاط إعادة التأمين

 :فيما يخص المادة الخامسة من بعض الاتفاقيات ورد فيها الآتيو

قساط تأمين في إن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة يعد له منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا حصل أ

 .إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أمن ضد مخاطر موجودة فيها

مين وليس تبع ذلك تحصيل أقساط تأافإن مشروع التأمين لا يعني بالضرورة مشروع التأمين وإعادة التأمين حيث 

 ن.مما يؤكد أن مشروع التأمين لا يتضمن بالضرورة نشاط إعادة التأمي أقساط إعادة تأمين

فإن المعاملة النظامية وفقاّ  ،وعلى افتراض أن مشروع التأمين يتضمن نشاط إعادة التأمين وهو افتراض في غير محله

وهو ليس الإجراء  ،لذلك اللاتفاقية تكون بوجود منشأة دائمة لمشروع التأمين في المملكة والذي يجب أن تتم محاسبتها وفق  

 .سبانيا والهند واليابانإات المقيمة في كل من شركبيل المثال الالمتبع في كافة الحالات ومنها على س

 :منها على ما يلي 2في الفقرة  لائحة التنفيذية للنظام الضريبيتنص المادة الخامسة من ال

 :أقساط التأمين وإعادة التأمين في أي من الحالات الآتية -2

 .إذا كانت العين المؤمن عليها موجودة في المملكة  -أ

 .في المملكة اإذا كان المؤمن مقيم   -ب

 .إذا كان التأمين على أنشطة أو أخطاء مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة -ج

 (ج،أ)ن امن ناحية أخرى فالفقرت، وإعادة التأمينو ويدل النص أعلاه بشكل واضح على التفرقة ما بين أنشطة التأمين

وهذا يؤكد ما ورد في أعلاه من أن النص النظامي فرق ما بين التأمين وإعادة تخصان التأمين والفقرة ب تخص إعادة التأمين 

 .التأمين

ومما تقدم وبموجب النصوص والأحكام المطبقة في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي المشار إليها فأنه يجب أن تكون 

في  على معاملة نشاط إعادة التأمين تفاقيةوأنه إذا لم يتم النص صراحة في الا ملة مستقلة لنشاط إعادة التأمينهناك معا

هذه الحالة يتم الرجوع للحكم العام في الاتفاقية والذي يتعلق بأنواع الدخول التي تحققها منشأة في إحدى الدولتين 

 .المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى

ات مقيمة في الدولة شركالمدفوعة ل –وتطبيق الحكم العام في هذه الحالة يعني ألا تخضع أقساط إعادة التأمين 

ات في المملكة حسب الشروط والأحكام التي تحددها كل اتفاقية شركالمتعاقدة الأخرى إلا عند وجود منشأة دائمة لهذه ال

فإن المنشأة الدائمة في هذه  إعادة التأمين في المملكةب التي تقوم ةشركلللمنشأة الدائمة وفي حالة وجود منشأة دائمة ل

 .لأحكام الاتفاقيات والنظام الضريبي االحالة تخضع للضريبة في المملكة وفق  

في المملكة فإن إقساط إعادة التأمين للشركة التي تقوم بإعادة التأمين وأنه في حالة عدم وجود منشأة دائمة 

لأحكام اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وبناء   افي المملكة وفق   لا تخضع للضريبة –ات إعادة التأمين المقيمة شركالمدفوعة ل

على ما سبق فإننا نطالب بتطبيق أحكام الاتفاقيات الضريبية على أقساط إعادة التأمين وفق ما أشرنا إليه عاليه مع حفظ 

 .كافة الحقوق النظامية والإجرائية الأخرى
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الضريبي حسب ما أشرنا إليه عاليه بتطبيق ضريبة الاستقطاع على ة تطالب بتطبيق أحكام النظام شركوعليه فإن ال

ما و ات إعادة التأمين الأجنبية في الدول التي لا توجد معها اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبيشركالمبالغ المدفوعة )المحولة( ل

 .يستتبعه ذلك من آثار باسترداد فروق الاستقطاع

ات إعادة التأمين الأجنبية في الدول التي شركالضريبي على إعادة التأمين لدى بتطبيق أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج و

 .ما يستتبعه ذلك من آثار باسترداد كامل ضريبة الاستقطاعو توجد معها اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي

أخير محسوبة على غرامات الت حيث إنة تعترض على احتساب غرامات تأخير على الفروق المشار إليها أعلاه شرككما أن ال

إذا أخذنا في الحسبان أن الأعوام التي يتم ، وة من واقع الربط المشار إليهشركالمدة التي سبقت قيام الهيئة بالربط على ال

م سوف تفوق المبلغ الأصلي للفروق )إن 2015م فإن الغرامات المحسوبة حتى عام 2008حتى و 2005المحاسبة عنها هي من 

  .القواعد المرعية في التعاملات في معظم الدولو لأنظمةهذا يخالف ا، ووجدت(

ة لأن الهيئة كان شركليس الو ه على الهيئةؤكما نود أن نضيف أن التأخير في سداد أي فروق إن وجدت إنما يقع عب

، الاستقطاع البيانات اللازمة لاحتساب فروقو يجب عليها عند تقديم البيان السنوي للاستقطاع أن تطلب في حينه المستندات

 أن مضي تلك المدة دون محاسبة كان السبب الأساسي في وجود تلك الفروق.و

الغرامات المفروضة و (ريالا   16,087,735ة تطالب بإلغاء كامل فروق ضريبة الاستقطاع البالغة )شركلذلك فإن الو

 عليها."

 ه.اعتراضلحاقية لم تخرج عما سبق وقدمه في إكما قدم المكلف مذكرة 

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

 ( أنه يعترض على:3ه على البند )صاعتراض" ذكر المكلف في 

فروق ناتجة عن احتساب ضريبة الاستقطاع على أرقام لا تطابق أقساط التأمين المعادة حسب ما تظهره نتائج -أ

وهذا أمر طبيعي لأن جمع البيانات التي يتم التعامل معها عند تحديد  ،ع العاملة بالمملكة فقطالقوائم المالية للفرو

وذلك بموجب ضوابط القرار الوزاري رقم  ،ة تؤخذ من القوائم المالية المجمعة الصادرة في البحرينشركالمستحقات على ال

هـ ورد 22/6/1433( وتاريـخ 4016/16كلـف بخطابهـا رقــم )وقد ناقشت الهيئـة الم ،هـ كما أسلفنا12/7/1432( وتاريخ 2194)

ه مطابق لما حيث إن)مرفق( وهو الذي تم الاعتماد عليه  االبند سادس   15/6/1435( وتاريخ 18997/16/1435بخطابه الوارد برقم )

 .تظهره القوائم المجمعة

ويقصد  ،إعادة التأمين وليس الصافيفروق ناتجة عن احتساب ضريبة الاستقطاع على أساس إجمالي أقساط -ب

 .التعويضاتو منها قيمة العمولات ابالصافي قيمة الأقساط مستبعد  

( من اللائحة التنفيذية من 63( من المادة )8و1نص الفقرتين ) إلىتستند الهيئة عند محاسبة المكلفين على هذا البند 

على إجابة المكلف على مناقشة البند بالخطاب المذكور  اخارجي   نظام ضريبة الدخل وقد اعتمدت الهيئة فصل الأقساط المعادة

 .وتتمسك الهيئة بصحة إجرائها ،أعلاه

 :قسط التأمين "إعادة التأمين"

توضح الهيئة بأنه من الجانب المهني فإن طبيعة قسط التأمين وطبيعة قسط إعادة التأمين واحدة من حيث التعويض 

وأطراف قسط  ،ة التأمين مصدرة البوليصةشركأطراف قسط التأمين هم المؤمن له و إنحيث  ،وجغرافية المخاطر وتوزيعها

الأول مؤمن له والثاني مؤمن" وكلا "والشركة التي تقوم بإعادة التأمين ة التأمين مصدرة البوليصة شركإعادة التأمين هم 
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بوجب معايير  اات التأمين وعالمي  شركبموجب لائحة مراقبة  االنوعين يخضعان لنفس الدورة الفنية والمالية ويعاملان محلي  

بمفهوم أن قسط التأمين مرتبط بالتعويض المسلم للمؤمن له  ،على أنهما قسط تأمين ،دولية وإرشادات نادي الحماية

ة التأمين شركما ومن التعويض حسب اتفاقية الإعادة بينهلشركة التي تقوم بإعادة التأمين اوقسط إعادة التأمين مرتبط بحصة 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 63( والمادة )15( والمادة )9( والمادة )5( والمادة )2ولذلك نظمت المادة ) ،"المؤمن له"

 الدخل هذا النوع من النشاط على هذا المفهوم.

 

 الاتفاقيات الضريبية ونشاط التأمين: -

ة مقيمة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية شركالضريبية لبوالص التأمين المدفوعة لبالنسبة لموضوع معالجة الاتفاقيات 

لنموذج المملكة في الاتفاقيات الضريبية وفي أغلبها ينص في بنود البروتوكول  اتجنب ازدواج ومنع التهرب الضريبي فإنه وفق  

توضع ضمن الفقرة السابعة  اللدولة المتعاقدة وأحيان   المرفق بالاتفاقية على أن أقساط التأمين يطبق بشأنها النظام المحلي

ل المخاطر كلي  ب اعلم   ،بريطانيا وإيرلندا :في الاتفاقية مثل  اأن طبيعة قسط التأمين وقسط إعادة التأمين واحدة من حيث تحمَّ

ل جزء   ا،أوجزئي    ".رق بينهما في المعاملة الضريبيةف من مخاطر العين أو النشاط المؤمن ولا احيث يتحدان في أنهما يمثلان تحمَّ

 رأي اللجنة:  -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية 

لة في وجهة المكلف على ضريبة الاستقطاع على أقساط إعادة التأمين للأسباب المفص اعتراضتبين أن محل الخلاف يتمثل في 

 نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

 لتالي:اجنة ترى الل ،لحاقيةالمذكرات الإ إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا لزكوي الضريبيوبرجوع اللجنة للربط ا

 :لأقساط التامين عن فرع المملكة فقطفروق الاستقطاع  :ولًا أ

 المكلف. اعتراضوعليه ترى اللجنة رفض  المكلف المستندات المؤيدة لوجهه نظرهلم يقدم 

 :نتيجة احتساب إجمالي أقساط التأمين واعادة التأمين فروق ضريبة الاستقطاع :ثانيًا

 ( في63( من المادة )1وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة )جمالي هذه المبالغ يخضع لضريبة الاستقطاع إن أترى اللجنة  

نه "كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق أتعريفها للمبلغ الخاضع لضريبة الاستقطاع ب

 المكلف. اعتراضهذا الدخل" وعليه ترى اللجنة رفض 

 :اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي :اثالثً 

 ه.اعتراضييد وجهة نظرة وعليه ترى اللجنة رفض لم يقدم المكلف البيانات التفصيلية والمستندات اللازمة لتأ 

 غرامات التأخير:  :ارابعً 

ا ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ترى 68( من نظام ضريبة الدخل والمادة المادة )77المادة ) إلى استناد 

 المكلف اعتراضاللجنة رفض 
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 الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض تقرر ما يلي: عتراضالاوبناءً على ذلك، وللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة 

 :الناحية الشكلية -أولًا 

من الناحية م 2008م حتى 2005للأعوام من  الزكوي وضريبة الاستقطاععلى الربط "البحرين"  )أ( ةشركالمكلف/  اعتراضقبول  

 الشكلية للحيثيات الواردة في القرار.

 :الناحية الموضوعية -اثانيً 

 المجمعة الصادرة من البحرين الربط على المكلف بموجب نتائج القوائم المالية بندالمكلف على  اعتراض رفض -1

 للحيثيات الواردة في القرار.

 محملة بالزيادة للحيثيات الواردة في القرار. وكيلالمكلف على بند عمولة  اعتراض رفض -2

 ة الاستقطاع على أقساط إعادة التأمين للحيثيات الواردة في القرار.المكلف على بند ضريب اعتراض رفض -3

للمادة الثالثة  امن تاريخ إبلاغه، وفقً  اللاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية خلال ستين يومً  يُعد هذا القرار قابلًا 

وتاريخ  2082والعشرين من اللائحة التنفيذية للقواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

  ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.61( من نظام ضريبة الدخل، والمادة )66للمادة ) اوطبقً  ،هـ1/6/1438

 

 ،،،والله ولي التوفيق


